
    الشــرح الكبير

  ( لا ) يؤخر جان ( بدخول الحرم ) فرارا من القصاص ولو المسجد الحرام ويؤخذ من المسجد

ليقام عليه الحد خارجه ولو محرما ولا ينتظر لإتمامه ولما كان القائم بالدم إما رجال فقط

أو نساء فقط أو هما تكلم على هذه الثلاثة على هذا الترتيب فقال ( وسقط ) القصاص ( إن

عفار رجل ) من المستحقين ( كالباقي ) نعت لرجل أي مماثل للباقي في الدرجة والاستحقاق

كابنبن أو أخوين أو عمين فأكثر وأولى إن كان العافي أعلى كعفو ابن مع أخ أو أخ مع عم

فإن كان أنزل درجة لم يعتبر عفوه إذ لا كلام له كعفو أخ مع وجود ابن وكذا إذا كان العافي

لم يساو الباقي في الاستحقاق كالأخوة للأم مع وجود الأخوة للأب إذ لا استحقاق للإخوة للأم

وأشار للمرتبة الثانية بقوله ( والبنت ) أو بنت الابن ( أولى ) أي أحق ( من الأخت في عفو

وضده ) إذ لا كلام للأخت معها ولا يلزم من مساواتها لها في الإرث مساواتها لها في الإرث

مساواتها في العفو وعدمه عند ابن القاسم وهذا إذا ثبت القتل ببينة أو إقرار وأما لو

احتاج القصاص لقسامة فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وإنما يقسم العصبة

فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها وإن عفو وأرادت القتل فلا عفو لهم إلا

باجتماع الجميع أو بعض من البنات وبعض منهم على ما تقدم وسيأتي أيضا ( وإن عفت بنت من

بنات ) أو بنت ابن من بنات ابن أو أخت من أخوات ولم يكن عاصب أو عاصب لا كلام له ( نظر

الحاكم ) في العفو وضده إن كان عدلا وإلا فجماعة المسلمين .

   وأشار للمرتبة الثالثة بقوله ( وفي ) اجتماع ( رجال ونساء ) أعلى درجة منهم وكان

للرجال كلام بأن ثبت القتل بقسامة ( لم يسقط ) القصاص ( إلا بهما ) أي بعفو الفريقين ومن

أراد القتل من الفريقين فالقول له ( أو ببعضهما ) أي بعض كل من الفريقين وقولنا ونساء

أعلى درجة من الرجال احترازا عما لو كان الرجال مساوين للنساء فلا كلام لهن والاستيفاء
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